كان كلامنا المتقدم في مسألة ما إذا عدل المكلف عن مرجعه السابق إلى غيره، إما لموته أو لسقوط عدالته، أو لوجود الأعلم، قلنا هكذا: هل أن الأعمال التي أتى بها على وفق مرجعه السابق لا يجب عليه أن يعيدها، تكون مجزية، أو أن التقليد اللاحق يعم المسائل التي أتى بها، فيجب عليه القضاء لتلك الأعمال التي أتى بها على وفق مرجعه السابق؟ قلنا: إن مقتضى إطلاق الدليل هو وجوب القضاء، طبعاً سوف يأتينا إن شاء الله أنه لا يجب القضاء، نحن نتكلم الآن فقط في مدار ما يفهم من الدليل بادئ ذي بدء.
لكن المحقق العراقي (يرحمه الله) قال: إن التقليد لابد أن ننظر فيه نظرتين مختلفتين، تارة يكون هذا المقلِّد الذي نرجع إليه، فتاواه بعنوان الطريقية إلى الحكم، وأخرى لا، ليس بعنوان الطريقية، كيف ليس بعنوان الطريقية؟ يعني بعنوان النيابة، هو نائب، ومعنى النيابة أنه لو تبين خطأ الفتوى السابقة، أو مات ذلك المرجع، معناه كذلك انتهاء أمد الحجية الذي قربناه في الأمس الماضي بالنسخ للحكم، انتهاء أمد الحكم، زوال، اضمحلال الحكم السابق والحجية فقط للأحكام اللاحقة الجديدة، لو كان التقليد بعنوان الطريقية لاقتضت الطريقية وجوب القضاء كما قيل وعدم الإجزاء، لكن الكلام ليس بعنوان الطريقية، وإنما بعنوان النيابة، الذي النيابة ماذا تقتضي؟ تقتضي انتهاء أمد الحكم السابق فقط، بمثابة النسخ، وهذا تقريب، كأنه يشبه جواز رجوع هذا المقلِّد إلى فتويين لعلمين متساويين في الأعلمية، كأنه رجع أولاً إلى أحدهما، وثانياً إلى الآخر، بمعنى أنه يوجد فرق بين انتهاء الأمد، وبين الطريقية، انتهاء الأمد معناه أن الفتوى الأولى حجة، أما إذا على الطريقية، لا، سقوط طريقية المرجع الأول، يعني لابد أن تكون فتاوى المرجع الثاني تحل محل جميع فتاوى المرجع الأول، حتى الفتاوى التي عمل بها أولاً، بمعنى زال أثرها، فيجب عليه أن يأتي بالأعمال.
إشكال الماتن (يحفظه الله) على الآغا ضياء (يرحمه الله): يقول له: لو سلمنا كما تقدم أن الفتوى ليست بعنوان الطريقية، وإنما فيها شيء من التنزيل، يعني العامي ينزل نظر المجتهد بمنزلة نظره، حتى لو سلمنا بهذه المقولة التي قال بها الآغا ضياء (يرحمه الله)، فهذه المقولة ليس معناها أنه لا يجب عليه قضاء الأعمال السابقة، لأن التنزيل لو قلنا به لا يتنافى كما يقول الماتن مع زوال حجية آراء المرجع السابق بالنسبة للأعمال التي أتى بها، وكون الحجية للمرجع اللاحق تعم الوقائع اللاحقة والسابقة، يعني لابد أن نقول بعدم الإجزاء، وبوجب التدارك، والماتن أيضاً يسترسل في الإشكالات على الآغا ضياء (يرحمه الله)، يقول: حتى لو سلمنا بوجود فرق بين النيابة والتنزيل وبين الطريقية، الطريقية معناها تقتضي عدم الإجزاء، أما النيابة والتنزيل فلا يقال بالإجزاء بالنسبة للفتاوى السابقة، نحن ما سلمنا، لكن لو سلمنا، نقول لك: حتى الطريقية، الطريقية يمكن أن تحمل على انتهاء أمد الحكم، يكون ننتبه، يعني الطريقية أيضاً يمكن أن يكون لها أكثر من لحاظ، لحاظ بعنوان انتهاء أمد الحكم، ولحاظ بعنوان، لحاظ ماذا؟ هذا اللحاظ بعنوان انتهاء أمد الحكم، يعني خلاص، ما يجب الإعادة، الأعمال السابقة لا يجب أن تتدارك، واللحاظ الثاني، لا، يعم الأعمال السابقة واللاحقة، فالطريقية أيضاً ممكن أن تصدق على القسمين، هذا الإشكال رقم اثنين.
الإشكال رقم ثلاثة: من قال لك يا آغا ضياء أن فتوى المجتهد بالنسبة للعامي، للمقلِّد، هي مجعولة بنحو التنزيل والنيابة، من قال لك ذلك؟ حتى لو كانت مجعولة بعنوان التنزيل والنيابة، فهذا التنزيل والنيابة يتحد مع الطريقية، انتبهوا يتحد مع الطريقية، لماذا؟ لأن هذا التنزيل والنيابة إنما اعتبر، جعل واعتبر، لأن فتوى المجتهد طريق لمعرفة الحكم، فهذا التنزيل في طول الطريقية، ليس في عرضه، يعني يفهم هذا التنزيل من خلال فهمنا للطريقية، بل هذا التنزيل يترتب على الطريقية، والحال في المقام كالحال بالنسبة للعامي، لو أراد أن يرتب أثراً على شيء، تارة يشهد شاهدان، تكون بينة، هذا ما يحتاج أن يرجع إلى المجتهد، يشوف شاهدين، ويعلم بعدالتهما، فخلاص يرتب الأثر، وأخرى لا يعلم بحكم الواقعة مثلاً، أو بحكم هذا الشيء، كالملكية، فيرجع لوجود الملكية أو عدم تحقق الملكية في مقام ما إلى رأي المجتهد الذي يرجع إليه، فإذن أولاً نقول: إن التنزيل ليس في عرض الطريقية، وإنما هو في طولها، بمعنى أنه مأخوذ منها، ويترتب عليها، ثم نقول أيضاً لإيضاح المطلب أن العامي تارة يتبين له الشيء بنفسه، تقوم بينة بأن هذا المال لزيد، خلاص، والبينة في نظر العامي تامة الأركان، وأخرى يحتاج إلى فهم الحكم من خلال فتوى العالم، الكلام في المقام الذي نحن فيه بهذه المثابة، والخلاصة كما عبرنا أن المسألة ينبغي أن نرجع فيها إلى الأدلة، وماذا يستفاد من هذه الأدلة، هل أن المستفاد من الأدلة أن نظر العالم بمثابة الطريقية المحضة، أو بمثابة التنزيل كما قال الأغا ضياء، فإذن لو سلمنا بوجود فرق بين الطريقية والتنزيل، وأن الطريقية تقتضي قضاء الأعمال السابقة، أما التنزيل فلا يقتضي ذلك، فهذا ينبغي الرجوع فيه إلى أي شيء؟ إلى الدليل الذي يقوم لنا في المقام، فإذا قام دليل من الأدلة سرنا على ضوئه، وأما إشكال الآغا ضياء بأن المسألة لا ترجع إلى الطريقية، ولو كانت ترجع إلى الطريقية لاختصت المسألة بالعدول في التقليد لتقليد الأعلم فقط، ولم تعم المسألة مثلاً العدول للموت مثلاً، أو العدول للفسق، يقول الماتن: هذا الإشكال الذي أورده الآغا ضياء أيضاً لا يرد في المقام، لماذا لا يرد؟ يقول: لإمكان استفادة عموم وجوب العدول للمسائل السابقة التي عمل بها، للأدلة الأخرى اللفظية أو اللبية، يعني الأدلة ماذا تقول؟ مرة الأدلة تقول لنا يجب القضاء، ومرة الأدلة التي نستفيدها تقول لا يجب القضاء، كما لو كان الدليل الدال عندنا هو الإجماع، الإجماع دليل لبي، لا يوجب، ليس له عموم، هو ليس دليلاً لفظياً، ولذلك يقول: الإشكال الذي أورده الآغا ضياء (يرحمه الله) هذا ليس بوارد، إذ يمكن استفادة عموم وجوب العدول من الأدلة الأخرى كما قلنا، سواءً كانت هذه الأدلة الأخرى أدلة لبية أو أدلة لفظية، أدلة لبية بناءً على مبنى السيد الخوئي (يرحمه الله)، أو أدلة لبية، الإجماع، كما عليه المشهور، وإذا لم نصل إلى دليل، ما عندنا دليل، لا دليل لبي، ولا دليل لفظي، ماذا نعمل به؟ هنا ممكن أن نصحح ما قاله الآغا ضياء بأن العدول إلى رأي المرجع اللاحق لا يعني وجوب القضاء في المسائل السابقة، لأن الاستناد إلى آراء المرجع السابق ليس إلغاء للحجية، وإنما انتهاء لأمدها، ولذلك، وهذا الكلام انتهاء لأمدها، ليس فقط في الموت أو الفسق، بل حتى إذا قلدنا غيره لكون هذا الغير أعلم، طيب ما كان عندنا اتضاح للأعلمية، يعني أن فعلية الحكم باتضاح الأعلمية للشخص الثاني، لا تكون هذه الفعلية منجزة في حق المكلف إلا حين اتضاح الأعلمية، أما في السابق الحكم المنجز في حقه هو ما جاء به، إذن اتضحت عندنا المسألة.
ومن خلال ذلك بان لنا ما يقوله العلماء، من أن العدول إن كان هذا الذي عدل إليه المكلف لوجود أعلمية أعلم، ودليل الأعلمية ماذا قلنا؟ دليل الأعلمية يقول أنا لي عموم، أشمل الوقائع السابقة واللاحقة، فواضح نقول ماذا؟ ما عندنا إجزاء، مجرد أن يرجع إلى الأعلم وتكون فتاوى الأعلم منجزة في حق المكلف، فتاوى سابقاً ولاحقاً، يعني يجب عليه القضاء والتدارك، وأما إذا كان العدول، لا، لإجماع كما قيل، ليس للأعلمية، مثل في حالة كون التقليد لا يكون إلا للحي، لوجود إجماع على هذه المسألة مثلاً، فهذا نعم يقال فيه بأنه انتهى أمد الفتوى السابقة، والآن الدليل يوجب على المكلف فقط الإتيان بأعماله على وفق رأي الأعلم حالاً، فإذن إن كان هناك إطلاق للدليل قلنا بعدم الإجزاء، ما كان هناك إطلاق، كما في حالة الرجوع إلى اللاحق بسبب الموت، لأنه قيل إن هناك إجماع في المسألة، معنى ذلك أنه ما نقدر نقول إن هذا الإجماع الذي أوجب علينا العدول من رأي الميت إلى رأي الحي يوجب علينا القضاء، لأن الإجماع دليل لبي يقتصر فيه فقط وفقط على الأخذ برأي الحي، والبناء على حجية آراء الميت في المسائل التي عمل بها المكلف.
خصوصاً أنه سيأتينا إن شاء الله، أن بعض العلماء قال يوجد عندنا إجماع على الإجزاء، يعني الإجزاء في المسائل السابقة التي عمل بها المكلف على رأي ذلك الميت الذي مات، والآن مات رجع إلى الحي، خلاص المسائل السابقة لا يجب عليه القضاء، وإذا كان الدليل الدال على وجوب الرجوع إلى الحي هو دليل لفظي، ليس إجماعاً، دليل لفظي كما قال السيد الخوئي، ماذا يقول السيد الخوئي؟ يقول: عندنا عناوين في الروايات لا تصدق إلا على الحي، مجرد أن يموت هذا المرجع تسقط فتاواه عن الحجية، هذا الدليل الأولي، لماذا؟ لأنه عندما يقول لك الدليل قلد العالم، العالم متى يصدق عليه عالماً؟ إذا كان حياً، إذا يقول لك الدليل ارجع إلى الفقيه، متى يصدق عليه فقيه؟ إذا كان حياً، كي تستطيع أنت أيها العامي، غير المجتهد، يعني العامي نقصد بين قوسين غير المجتهد، حتى يشمل الذي عنده فضيلة علمية ممتازة لكن ما بلغ درجة الاجتهاد، يطلق عليه عامي بالاصطلاح، نقول لك: أيها العامي عندما تقلد هذا المرجع، هذا العالم، لابد أن تلحظ تحقق العناوين وصدق هذه العناوين في هذا المرجع، كصدق عنوان الفقاهة، فقيه، عالم، يصدق عليه عالم، وهذا ما يصدق إلا على الحي يقول السيد الخوئي، فكأن هذه العناوين التي جاءت في الروايات تريد أن تجعل الحجية لفتاوى الأحياء فقط، طيب لماذا الحجية لفتاواه؟ لأن هكذا: المعصوم عليه السلام جعل وقرر الحجية فقط لفتاوى الحي، وذاك المرجع السابق خلاص سقطت فتاواه عن الحجية بموته، وعندنا بعد روايات ماذا يظهر منها؟ يظهر منها ضرورة السؤال من لدن غير المجتهد إلى المجتهد، كيف تسأل الميت؟ كي تعمل برأيه لابد أن يكون حياً، لأنه فيه دلالة على السؤال.
اللهم إلا أن تكون قد علمت بفتاواه، فيقولون هذه ما تحتاج إلى سؤال، مثل الذي يعلم وقد عمل، خلاص هذه ما يحتاج إلى سؤال، يجوز له أن يعمل بها لاحقاً.
إذن اتضح لدينا أنه إن كان عندنا دليل لبي، هذا الدليل اللبي نقول قطعاً لا يقتضي الرجوع فيه من الميت إلى الحي، لا يقتضي سقوط الحجية عن فتاوى الميت، بل يقتصر على تقليد الحي، والأخذ بفتاواه اللاحقة، وتلك الأعمال السابقة صحيحة، وإذا كان عندنا الدليل الدال على حجية فتاوى الحي هو دليل لفظي، العالم، الفقيه، هذا العالم الفقيه الذي لا يصدق إلا مع وجود الحياة، هذا مقتضى الدليل ماذا يقول لنا؟ يقول لنا فتاواه مطلقاً حجة، يعني تشمل الحجية الفتاوى السابقة واللاحقة، فنقول بعد مقتضى ما يستظهر من الدليل الدال مثلاً على وجوب مطابقة الأعمال إلى رأي الأعلم، عدم الإجزاء، وأن المكلف يجب عليه أن يأتي بالأعمال السابقة وهي منجزة في حقه، كالأعمال اللاحقة.
إذن عندنا النظر إلى الروايات الدالة على جواز التقليد فيه حيثيتان، هذا النظر فيه حيثيتان، الحيثية الأولى أن ننظر أن هذه العناوين لابد أن تصدق، فإن نظرنا إلى لابدية صدق العالم وصدق الفقيه حين الرجوع إليه، النتيجة التي نصل إليها ما هي؟ النتيجة هي القول بعدم الإجزاء بادئ ذي بدء إلا أن يدل دليل آخر، بمعنى عموم حجية الفتاوى للأعمال اللاحقة، وشمول هذه الفتاوى لأعماله السابقة حتى غير المطابقة لها، يعني القول بعدم الإجزاء، طيب، أما إذا قلنا لا، إنما نعدل إلى هذه الحي، أو إلى الأعلم لكون فتاواه الآن هي المنجزة في حقنا، فهذا بمثابة انتهاء أمد الحكم، يعني تلك الفتاوى السابقة التي عملنا بها على وفق رأي غيره تكون صحيحة ومجزية.
هذه هي خلاصة، وهذه الخلاصة لا تختص بالإجزاء في باب العبادات فقط، بل تشمل المعاملات، وإن كان بعض الفقهاء من الأصوليين قال: إن القدر المتيقن على وجود القدر المتيقن من وجود إجماع على هذه المسألة، بمعنى الإجزاء في المسائل السابقة، وتعين الأخذ بآراء هذا الأعلم مثلاً أو المرجع الجديد الحي في المسائل اللاحقة، وإن كان بعض العلماء الذي يرى هذا الرأي ماذا؟ يعني يستدل على ذلك بالاستصحاب مثلاً، الآن نشك في سقوط فتاوى المرجع الذي قلدناه أبان الإتيان بتلك الأعمال نستصحب الحجية، تكون أعمالنا في تلك الفترة صحيحة وسليمة، لا إشكال فيها ولا ريب يعتريها.
وهذه الحجية لا يفرق فيها بين مسائل العبادات والمعاملات، في الجميع هي صحيحة، ونحن نقول بصحة الأعمال ماذا؟ 
واحد: للإجماع المدعى كما سوف يأتي، ولقاعدة الصحة في العمل، بعد الفراغ منه، نشك في صحته، التي هي قاعدة الفراغ والصحة معاً، فنبني على صحته.
للكلام تتمة ستأتينا إن شاء الله...
تطبيق: قال (يحفظه الله)...
يشكل ما ذكره، يعني الآغا ضياء بأن كون حجية الفتوى بعنوان تنزيل نظر المفتي منزلة نظر المستفتي، لو تم، نحن ما سلمنا بهذا، لو سلمنا جدلاً، هذا لا يتنافى مع ابتناء العدول على اضمحلال حجية الفتوى الأولى، حتى لو كان هذا، يجعله بمنزلة نظره، هذه الفتوى ليس معناها أن الفتوى الأولى اضمحلت، على اضمحلال حجية الفتوى الأولى، بأن يعم التنزيل النظر في حكم الوقائع السابقة، لأنه طريقية قلنا، طريقية بالنسبة لتقليد الأعلم، وغير طريقية في غيره، بما أنه فيه طريقية بالنسبة للأعلم، فيصير الوقائع السابقة غير مجزية.
ثم يقول الماتن أيضاً: كما أن الطريقية لا تتنافى مع ابتناء العدول على انتهاء أمد حجية الفتوى الأولى، مع بقاء حجيتها بالإضافة إلى الوقائع السابقة، هي غير حجة الآن في اللاحقة، أنتهى أمدها، لكن هي حجة في الأعمال التي أتى بها المكلف سابقاً.

بل لا مجال لجعل حجية الفتوى بعنوان التنزيل، يعني بمعنى أنه أصلاً التنزيل هذا المدعى من قبل الآغا ضياء هذا ليس وجهاً جديداً يختلف عن الطريقية، لماذا؟ لأنه جاء في طول الطريقية، بمعنى يوضح معنى الطريقية في بعض الأماكن ـ إذا صح التعبيرـ ..
ولذلك يقول: بل لا مجال لجعل حجية الفتوى بعنوان التنزيل في قبال حجية الفتوى من باب الطريقية، لأن هذا التنزيل المدعى من الآغا ضياء هو وجه من وجوه الطريقية ، لأن نظر المكلف لنفسه ليس إلا لتحصيل الطريق للواقع، صح هو ينظر أن المجتهد حل محل نفسه، لكن لماذا حل محل نفسه؟ كي يصل إلى العمل بالأحكام المنجزة في حقه، فتنزيل نظر الغير له منزلة نظره لابد أن يكون لذلك، يعني لابد أن نلحظ على هذه الطولية في التنزيل، ليست هي هذه النظرة في عرض تلك النظرة، غاية الأمر أن طريقية نظر المفتي لتكليف المستفتي تارة لكونه طريقاً ابتدائياً ـ كالبينة ـ، وأخرى يكون بعناية تنزيله منزلة نظر المستفتي...
يعني تارة يتعامل العامي مع هذا الواقع مباشرة كالبينة، وتارة بواسطة مرجع التقليد. 
فالمدار في كون العدول لانتهاء أمد الحجية، وكون العدول لاضمحلال الحجية على ما يستفاد من الأدلة الجائية في هذا المقام، فإذا كانت الأدلة تختص بالوقائع اللاحقة فقط، عملنا بها في الوقائع اللاحقة، وعزلناها، وضعنا ستاراً عليها بالنسبة للأعمال السابقة التي أتى بها المكلف، ـ نظير التخيير الاستمراري بين الخبرين المتعادلين لو تم ـ وإن كان يعم الوقائع السابقة رجعنا للثاني، يعني القول بعدم الإجزاء ، وقد عرفت أن دليل العدول للأعلمية يقتضي هذا الثاني.

وأما ما أورده  الآغا ضياء من لزوم تخصيص الانتقاض بصورة العدول للأعلمية، ولا يشمل الانتقاض العدول مثلاً بسبب الموت أو بسبب الفسق، مع أن العلماء لم يفصلوا في ذلك، فهو ـ مع عدم كونه محذوراً ـ غير لازم ، لإمكان استفادة عموم وجوب العدول للوقائع السابقة في غير الأعلمية، يعني هو راح يراجع فسوف يتبين له أن العدول لايختص بالأعملية، العدول كما مر علينا قد يكون بسبب الموت أو بسبب الفسق وما إلى ذلك، من أدلته اللفظية أو اللبية ، ومع عدمه يكون انتقاض التقليد في المورد المذكور خالياً عن الدليل، لا أنه

يستكشف بذلك كون جميع موارد العدول تبتني على انتهاء أمد الحجية دون اضمحلالها، ما نقدر نستكشف هذا الاستكشاف، لماذا؟ يقول: لأنه حتى العدول الناشئ من الأعلمية ما نقدر نخرجه عن كون هذه الأعلمية لو خليناها بادئ ذي بدء ماذا تقتضي لنا؟ العمم، وليس اضمحلال الحجية بالنسبة للفتاوى السابقة، وحلول الفتاوى الحديثة الجديدة على نحو العموم والإطلاق.
ثم يقول: وأما إذا لم يكن العدول لأعلمية المعدول إليه ، بل لأمر تعبدي من موت أو نحوه ـ على ما سبق الكلام فيه ـ فإن كان لدليله إطلاق يعم الوقائع السابقة بنحو يتنافى مع بقاء حجية الدليل الأول فسوف يتجه إلينا القول بعدم الإجزاء، لماذا؟ لأن الدليل هذا اللاحق الذي الآن رجع إليه الجديد، يقول: أنا خذ بفتاواي في جميع الأمور، لأنك قلدتني، بخلاف ما إذا لم يكن لدليله إطلاق يعمها، إما لكونه لبياً من إجماع أو نحوه ـ كما قيل أنه العمدة في وجوب العدول مع الموت ـ، يعني ما عندنا دليل إلا الإجماع، حيث كان المتيقن من هذا الإجماع الوقائع اللاحقة أو السابقة التي عمل فيها المكلف برأيه ، إذ لا إجماع على حجيته ، كيف وقد اشتهر القول بالإجزاء بالنسبة للمسائل السابقة، بل ادعي على أن القول بالإجزاء قام عليه الإجماع، عندنا إجماع قائم على القول بالإجزاء...
ما معنى قيام الإجماع على القول بالإجزاء؟ يعني أن المسائل السابقة لا يجب علينا أن نعيدها، وإنما يتنجز في حقنا هذه الفتاوى اللاحقة للمرجع فقط، السابقة خلاص عمل بها على وفق رأي غيره، وهي مجزية.
بل ادعي عليه الإجماع، أو لكونه لفظياً، رأي السيد الخوئي، يختص بالوقائع اللاحقة ، كما هو الحال بناءً على ما ذكره السيد الخوئي في وجه وجوب العدول مع الموت، من لزوم تحقق العناوين المأخوذة في الأدلة الشرعية...
الفقيه ماذا يصدق عليه؟ على الحي، والعالم؟ على الحي، حين الرجوع للمفتي الذي هو وقت سؤاله ، فلا يجوز تقليد الميت، لأنك ما تقدر تسأله، (فاسألوا أهل الذكر)، فلا يجوز تقليد الميت لو احتيج لسؤاله للجهل بفتواه، وإن جاز العمل بفتواه مع العلم بها ، لوضوح أن الجهل بفتواه إنما يقتضي السؤال بالإضافة إلى الوقائع اللاحقة، السابقة خلاص عرفناها...
 التي يراد العمل فيها، وكذا السابقة التي لم يعمل بها المكلف، أما ما عمل بها وتعلمها خلاص، أصبحت مجزية، ويراد تدارك العمل فيها ، دون السابقة التي عمل فيها على طبق فتوى الميت ، حيث يعلم بمطابقة فتواه، فتوى هذا الميت، للعمل الواقعي بنحو لا نحتاج للتدارك لو كانت حجة، عندنا حجة، بلا حاجة إلى أن نسأل...
وللكلام تتمة ستأتينا إن شاء الله، 
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
